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البـنــد الثامن
أثار الأزمة الاقتصادية على
العمالة الوطنية والعربية

** تـقـديــــم :
أولاً : نظراً لاستمرار آثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على واقع سوق العمل بشكل عام وفرص التشغيل والحد من البطالة على وجه الخصوص ، وتنفيذاً لقرار مؤتمر العمل العربي المرقم 1445 ( المنامة – مملكة البحرين ، مارس / آذار 2010 ) بشأن تحديد جدول أعمال الدورة 38 لمؤتمر العمل العربي (مارس / آذار 2011) حيث جاء البند الثامن منه بعنوان (آثار الأزمة الاقتصادية على العمالة الوطنية والعربية) ، تم إعداد هذه الوثيقة حول موضوع البند المذكور ، لتدارس مخاطر هذه الأزمة مرة أخرى بعد أن تعرضنا لها فى الدورة الماضية لمؤتمر العمل العربى ، عند مناقشة وثيقة البند التاسع (المتغيرات الاقتصادية وأثرها على سوق العمل) ، فقد جاء فى هذه الدراسة أن من أسباب الأزمة الاقتصادية هو توسع المصارف وأسواق المال بعيداً عن الاقتصاد الحقيقي، مع غياب المراقبة المباشرة ، أدى إلى انقطاع الصلة بين الاقتصاد المالي والاقتصاد الحقيقي وإلى حدوث الأزمة المالية العالمية التى تحولت إلى أزمة اقتصادية ومن ثم إلى أزمة توظيف وبطالة. وبما أن الدول العربية جزء من منظومة الاقتصاد العالمي فإنها أيضا تأثرت سلبا بهذه الأزمة . 
وعند تحليل آثار الأزمة خاصة على مستويات التشغيل نجد أن هنالك اختلافاً بين الدول العربية حسب طبيعة إقتصاداتها فالتأثيرات السلبيَّة الظاهرة المصاحبة للأزمة ظلت محصورة حتى الآن في خفض معدلات النمو ولم تدفع الدول العربية إلى الدخول فى أزمة حادة من الركود الاقتصادى رغم أن التأثيرات المباشرة اجتاحت كل الدول وشملت  تباطؤ نمو الإقتصادات العربية وخسارة الصناديق السيادية وتراجع أسواق المال وأسواق الخدمات والسلع وتراجع الصادرات، وصافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية ورأس المال وعوائد السياحة وتحويلات العاملين في الخارج .
وللتخفيف من شدة الأزمة ، فقد بادرت بعض الدول العربية إلى إجراءات تصحيح لسياسات وإجراءات قطاعية وضخ أموال في بعض القطاعات .
ولكن ينبغي أن ننظر إلى الزيادة النسبية في حجم البطالة خلال فترة الأزمة مقارنة بسابقتها بحذر لأن معدلات البطالة كانت ومازالت في ارتفاع منذ التسعينات بصرف النظر عن تأثيرات الأزمة الإقتصادية. وحسابات  مرونة التوظيف في الفترة قبل وبعد الأزمة أوضحت  أنه لا خلاف كبير يذكر في خلق الوظائف نتيجة للنمو الإقتصادي، وأن حركة التوظيف العربية ضعيفة تاريخيا . وربما يكون السبب الرئيسي أن النمو في الدول العربية أعتمد بشكل أساسي على النفط والسياحة والعقارات وكذلك على المعونات الخارجية في الدول العربية الفقيرة، بمعني أن النمو الإقتصادي لم ينجح لحد كبير في إنتاج حقيقي من السلع والخدمات التى تعرف بأن لها تأثير كبير على مستويات التوظيف. ومما لا شك فيه أن عددا من الدول العربية شهدت ولازالت تشهد نموا في مستويات التوظيف ، إلا أن هذا التشغيل لم يرتبط كثيرا بمستويات النمو الإقتصادي. ونظرا لضعف النمو الإقتصادي خلال فترة الأزمة وما سيتبع ذلك من تذبذب متوقع في معدلات النمو على مدار السنوات القادمة فإننا نتوقع أن يظل النمو في القوى العاملة متجاوزا النمو في التوظيف في المستقبل. ومتوسط عدد الوظائف السنوية المطلوبة حتى 2020م اختلفت من مجموعة عربية  اقتصادية لأخرى، وهى لا تقل عن 3.6 مليون وظيفة سنوية في كل الحالات.
ثانياً : وإذ نعرض هذه الوثيقة على المؤتمر الموقر ، نأمل دراستها ومناقشتها من خلال تشكيل لجنة فنية من بين أعضاءه لإثرائها بمزيد من التصورات والرؤى المعبرة عن وجهة نظر أطراف الإنتاج الثلاثة في الوطن العربي للتوصل إلى نتائج عملية قابلة للتطبيق بما يساعد على تلافي آثار الأزمة الاقتصادية وتداعياتها السلبية على سوق العمل العربي لاستقطاب المزيد من فرص التشغيل والحد من البطالة من خلال تفعيل قطاع التدريب التقني والمهني ومده بالقدرات المالية والكوادر الفنية المتمرسة ، وإقامة المشاريع الإنتاجية الكبيرة وإيلاء القطاع الزراعى مزيد من العناية والاهتمام .. ولعل السعى لتنفيذ مضمون العقد العربى للتشغيل يعد الوسيلة الأمثل للتعاون العربى لتخفيض نسبة البطالة التى أقرها القادة العرب فى القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (الكويت 2009) .
ثالثاً : الأمر معروض على المؤتمر العام الموقر لاتخاذ ما يراه مناسباً فى هذا الشأن  . ،،
أحمد محمد لقمان
المدير العام

أثار الأزمة الاقتصادية على

العمالة الوطنية والعربية

آثار الأزمة الاقتصادية
على العمالة الوطنية والعربية
** مقدمة :

الأزمة المالية العالمية نتاج لتوسع المصارف وأسواق المال في الدول الغربية بصورة مستقلة تماما عن الاقتصاد الحقيقي، مع غياب المراقبة اللصيقة لأداء هذه المؤسسات المالية.  والدول العربية تمثل جزء من منظومة الاقتصاد العالمي ولذلك قد تأثرت بالأزمة الاقتصادية خاصة تأثير الركود الاقتصادي المرتبط بتأثير الأزمة على زيادة معدلات البطالة في الدول العربية. 

تتناول هذه الدراسة تأثير الأزمة المالية على العمالة الوطنية والعربية والذي كان مختلطا خلال السنوات الأولى وعموما فقد تأثرت حركة التشغيل العربية بالأزمة الاقتصادية،  إلا أن الإختلالات الهيكلية فى أسواق العمل كانت أيضا حاضرة. لذا ينبغي ألا نعول على الأزمة فقط في ضعف التوظيف خلال السنوات الماضية. 

وتنقسم الدراسة إلى أربعة فصول رئيسية. يتناول الفصل الأول منها أهم متعلقات الأزمة الاقتصادية وأسبابها.  وفي الفصل الثاني تقوم الدراسة بتحديد تأثيرات الأزمة على الاقتصادات العربية ومستويات تأثير الدول العربية، وكذلك الإجراءات التى قامت بها مجموعات الدول العربية لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية، علما بأنه ولغرض التحليل قامت الدراسة بتصنيف الدول العربية بعدة صور، نظرا لعدم تجانس الاقتصادات العربية ولأن هنالك اختلاف واضح بين الدول العربية في تأثير الأزمة على مستويات التشغيل حسب طبيعة اقتصاداتها. كما أن كل مجموعة من الدول العربية إعتمدت على آليات مختلفة فيما يختص بتجاوز آثار الأزمة. وفي هذا الفصل قامت الدراسة بإجراء تحليل لتأثيرات الأزمة على اقتصادات الدول العربية في مجالات أسعار النفط والموازنات والصادرات وعائدات السياحة والاستثمارات وأسواق المال والصناديق السيادية. وتناول الفصل الثالث تحليل آثار الأزمة على أسواق العمل العربية مسترشدا بتقديرات بيانات أسواق العمل خاصة بيانات القوى العاملة ونسب البطالة الرسمية.  وفي الفصل الرابع والأخير قامت الدراسة بتلخيص لأهم ماجاء فيها وكذلك عرض التوصيات. 

*  *  *

الفصل الأول

** حول الأزمة المالية / الاقتصادية :
تعرف الأزمة بأنها اضطراب أو إختلال يحدث في التوازن الاقتصادي (خاصة بين الإنتاج والإستهلاك) بصورة فجائية سواء أكان ذلك في بلد محدد أو عدة بلدان. وتعتبر الأزمات الاقتصادية مرحلة من مراحل انخفاض حركة الإنتاج في النظام الرأسمالي ويعتبرها البعض جزء من تناقضات هذا النظام. وتظهر مظاهر الأزمة أو الدورة الاقتصادية في الاقتصاد الرأسمالي في انخفاض الأسعار، والأجور والأرباح وإرتفاع معدلات البطالة، وضعف  السيولة وهبوط في المبيعات وانخفاض في الإستهلاك والإدخار والإستثمار وإغلاق وتصفية المؤسسات، وهبوط في مؤشرات البورصات، وفي النشاط الاقتصادي العام.

من المعروف أن الاقتصاد الحقيقي (السلع) أوالثروة العينية للاقتصاد تقابلها أصول مالية (أسهم وسندات)  يتم التعامل بها في البورصات. وفي السنوات الماضية زاد حجم هذه الاصول  وتوسعت فيها المصارف وأسواق المال ولكن بصورة مستقلة تماما عن الاقتصاد الحقيقي مما أدي  إلى إنقطاع الصلة بين الاقتصاد المالي والاقتصاد الحقيقي
.  وأصبحت الأسواق المالية تعمل بعيدا عن الاقتصاد العيني وتوسعت بإسراف في الإقراض إلى الحد الذي بلغت فيه الأصول المالية أكثر من حاجة الاقتصاد الحقيقي، وقامت المصارف بالإقراض بأكثر بكثير من حجم رؤوس أموالها سعيا وراء الأرباح قصيرة الأجل وذلك عن طريق الإستدانة من المصارف الأخرى لتقديم قروض عقارية ومشتقات مالية ومصادر مالية جديدة، وعند إرتفاع أسعار العقارات قام  المستدينون برهنها لقرض جديد
. ونتيجة لهذه الرهونات زاد بالتالي عدد المدينين وحجم المخاطر وإخفاقات السداد. وأدي الاهتمام بالربح في المدة القصيرة إلى تعريض النظام المالي العالمي للمخاطر في المدى الطويلة، على الرغم من مراقبة المصارف المركزية. ونتيجة لإرتفاع أسعار العقارت لم تكن هنالك مشكلات للدائنين ولكن عند تراجع أسعار العقارات نتيجة لتضخيم أسعارها  تعرض دائنو القروض للخسارة عندها  فشل المستدينون في تسديد ديونهم. 

وعندما توسعت المؤسسات المالية الأميركية في منح القروض السكنية  للمستهلكين أصحاب الملاءة الضعيفة والجدارة الائتمانية الرديئة بصورة غير مسبوقة، زادت نسبة القروض إلى قيمة المساكن، وتأثرت قدرة المؤسسات المانحة المتشابكة مع بعضها البعض بالوفاء بالتزاماتها مما أدى ذلك إلى انهيارها، وعند إفلاسها أو إنهيارها أصاب المودعين حالة من الذعر وأدى ذلك لسحب ودائعهم بصورة مفاجئة من جميع المؤسسات المالية بما في ذلك المؤسسات ذات الوضع الجيد. ومن ثم إنتقلت الأزمة لبقية الدول (بما في ذلك الدول العربية) حسب حجم العلاقات الاقتصادية والمالية بينها وبين العالم الخارجي. 

ويمكن القول أن ماحدث في بداية الأزمة لا يعدو أن يكون إنهيارا في نظام الإئتمان في الدول الغربية وأمريكا مما أدى إلى إرتفاع في حالات الإفلاس للأفراد والشركات لأن وظائف المؤسسات المالية في هذه الدول تغيرت لتكون سيدا للاقتصاد الحقيقي بدلا عن أن تكون خادما له. والسبب في كل ذلك التوسع المتسارع  وغير المنضبط في الأنشطة المصرفية والمالية في اقتصادات الدول المتقدمة في غياب الضوابط التى تحكم المعاملات المالية خاصة معاملات بنوك وصناديق التحوط والإستثمار ومؤسسات الرهن العقاري وشركات التأمين عن طريق التنويع الكبير في الأدوات المالية وتوسع الإقتراض بدون أسس سليمة ومعروفة. 

وقد تكاتفت العناصر المذكور أعلاه علي خلق هذه الأزمة المالية، التى زادت حدتها عوامل  من أهمها غياب المراقبة اللصيقة وإنعدام الثقة المالية وتداخل المؤسسات المالية في كل دول العالم، علما بأن الأدوات التقليدية للسياسات النقدية لم تعمل على التأثير والحد من هذه الممارسات. وقامت الدول الغربية فور تفجر الأزمة في الولايات المتحدة بضمان ودائع المدخرين في بنوكها إلى جانب دعم المؤسسات المنهارة بإشراف الدولة ورقابتها للحد من حالة الذعر ونشر الطمأنينة والأمان في أوساط المودعين من ناحية ولحماية النظام الرأسمالي لكى لا يحدث ركود عالمي. كما قامت أمريكا بخطة إنقاذ بلغت 787 مليار دولار لدعم المؤسسات المنهارة في فبراير 2009م.
 

*  *  *

الفصل الثانى
** الأزمة المالية والاقتصادات العربية :
1-  أسباب  تأثير الأزمة الاقتصادية في الاقتصادات العربية :
انعكست الأزمة المالية الأميركية على معظم اقتصادات دول العالم ولذلك سميت بالأزمة المالية العالمية. وبما أن الدول العربية جزء لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد العالمي فإنها أيضا تأثرت سلبا بهذه الأزمة. وتأثير الدول العربية بالأزمة إعتمد على درجة الإنفتاح الاقتصادي (حجم العلاقات الاقتصادية المالية بينها وبين العالم الخارجي)، ونوعية القطاع (الصادرات، السياحة التحويلات، النفط وغيرها) لأن الدول العربية ليست متجانسة اقتصاديا. ومهما يكن من أمر فالدول العربية ليست بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية (كما  يصرح البعض)، لأن مؤسساتها المالية تمثل جزءا من النظام المالي العالمي، وبذلك تتفاوت درجة تأثر كل دولة بحسب درجة الانفتاح الاقتصادى والمالي على العالم الخارجي. عموما الجدول التالي (الجدول رقم 1) يوضح درجة الإنفتاح العربية على الاقتصاد العالمي عن طريق نسبة التجارة الخارجية للناتج المحلي الإجمالي المتزايدة سنويا حتى وصلت إلى نحو 87% في العام 2007م.  

الجدول رقم (1): درجة انفتاح الاقتصادات العربية على الاقتصاد العالمى
	200
	2006
	2005
	2004
	2003
	2002
	2001
	السنوات

	86.7
	80.9
	84.7
	74.9
	66.9
	62.3
	61.2
	نسبة التجارة الخارجية للناتج المحلي الإجمالي


المصدر : جامعة الدول العربية، صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2008.

والمعروف الآن أن القطاعات والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثراً بالأزمة قطاعات الصادرات والنفط والقطاع المالي والبورصات والمعونات الاقتصاديه والاستثمارات الاجنبيه المباشره والسياحه والقطاع العقاري. وفي هذا الإطار يري صندوق النقد الدولي أن القنوات الرئيسية التى تم عن طريقها تحول الأزمة إلى البلدان العربية هي التحويلات والإستثمارات والصادرات.
 وبالنظر إلى جملة التحليلات التى تناولت آثار الأزمة على الاقتصادات العربية يمكن الوصول لنتيجة أن بعض الدول العربية تأثرت أكثر في مجالات (أو قطاعات) محددة كما يوضح الجدول التالي (الجدول رقم 2):
الجدول رقم (2): الدول العربية  الأكثر تأثرا بالأزمة الاقتصادية حسب القطاع والنشاط الاقتصادي
	أسواق العمل
	انخفاض الصادرات
	التأثير على الصناديق السيادية
	انخفاض أسواق المال **
	انخفاض الإستثمارات
	انخفاض التحويلات وعائدات السياحة *
	انخفاض أسعار النفط وتأثيراته على الموازنات والصادرات
	الدول/الوصف

	زيادة معدلات البطالة بعد الأزمة في كل الدول العربية، خاصة بطالة الشباب في كلا من الجزائر، السعودية، مصر والسودان.
	تونس، ليبيا، المغرب، مصر
	الكويت، قطر، الأمارات، السعودية
	البحرين، السعودية، قطر، الكويت، الأمارات
	الأمارات، الكويت، المغرب، الجزائر
	مصر، المغرب، تونس الأردن، اليمن، السودان
	الجزائر، السعودية، اليمن، الأمارات، عمان، السودان، العراق، ليبيا
	الدول الأكثر تأثر


المصدر: ملاحظتنا من نتائج الدراسات المشار إليها في هذه الورقة. 

* لم تنخفض مساهمة السياحة في الدول العربية شمال أفريقيا، بل إرتفعت عائداتها بنسبة 6%

 (World  Tourism Barometer, 2009, World Trade Organization)
** أسواق المال في المغرب ولبنان والأردن لم تتأثر بالأزمة، بينما شهد سوق تونس للأوراق المالية  تحسنا ملحوظا. 
كما لا شك فيه أن الاقتصاديات العربية ككل ترتبط بالاقتصاد العالمي بالنظر لإعتمادها على أسعار النفط وعلى حجم الاستثمارات الأجنبية في البورصات العربية وحجم الاستثمارات العربية في البنوك الأجنبية أو بارتباطات عملاتها وإحتياطاتها النقدية بالدولار الأميركي. فعندما إنخفضت البورصات العالمية تأثرت البورصات العربية بفعل هروب المستثمرين الأجانب شأنهم شأن البورصات العالمية. كما أن انخفاض أسعار النفط من أعلى مستوى وهو 147 دولار للبرميل ليصل لأدنى مستوى منذ عامين وهو 50 دولارًا للبرميل أثر بالفعل على ميزانيات الدول الخليجية التي تعتمد كليا على تصدير النفط وكذلك الدول العربية النفطية الأخرى التي بنت ميزانياتها على أسعار مرتفعه للنفط. أما دول المغرب العربي (الجزائر والمغرب و تونس) و المشرق العربي (مصر والأردن و لبنان و سوريا و اليمن) والتي تميزت بمصادرها الاقتصادية المحدودة قد كانت أكثر تأثرا من غيرها. وكانت من أبرز آثار تلك الأزمة خلال العام 2009م هو تراجع أسعار البترول الذي تعتمد عليه معظم البلدان العربية وخاصةً الخليجية مما أثر بشكل كبير على الإيرادات في موازنات الحكومات، وأثر على خطط التنمية بهذه الدول، وكذلك أدى إلى تراجع معدلات النمو في معظم الدول العربية. كما كان من أشد تداعيات الأزمة على الدول العربية تراجع تصنيفات بعض الشركات والبنوك (مما أثر على زيادة تكلفة اقتراضها من الأسواق الدولية) وانخفاض حجم إستثمارات الدول العربية الغنية بالخارج. وكذلك تراجع أداء أسواق المال العربية التى خسرت نحو 600 مليار دولار منذ بداية 2008م وحتى بداية 2009م بسبب الإضطراب في الأسواق
. علما بأنه وعلى الرغم من تأثير الأزمة الواضح على  أسواق المال العربية، إلا أن التأثير العام على الاقتصادات العربية (وبخلاف العمالة) ظل ضعيفا نوعا ما. وفي مجال القوة العاملة تم  تسريح العمالة في بعض الدول العربية وعلق العمل بالمشروعات الجديدةوإرتفعت بالتالي معدلات انتشار البطالة ليقفز عداد العاطلين عن العمل في المنطقة العربية من 17 مليون إلى 20 مليون عاطل.
ويمكن القول إن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي  لها تأثيرات غير مباشرة في الاقتصادات العربية، أهمها حدوث تباطؤ في نمو هذه الاقتصادات  وتراجع في الصادرات (البترولية وغير البترولية) وانخفاض في تدفق الإستثمار الأجنبي، إضافة إلى بقاء أسعار الصرف  منخفضة تجاه معظم عملات الشركاء التجاريين. كما أن تأثر الدول العربية جميعها بالأزمة ظهر من خلال انخفاض الطلب على صادراتها وتراجع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية ورأس المال وعوائد السياحة وتحويلات العاملين من الخارج. ويمكن القول عموما أنه إذا كانت الدول العربية المنتجة للنفط قد تأثرت بانخفاض أسعاره فإن الدول العربية غير النفطية تأثرت بانخفاض عائدات السياحة وتقلص الاستثمارات وتحويلات العاملين.

2- تصنيفات الدول العربية بغرض تحليل آثار الأزمة  الاقتصادية :

عموما وعند تحليل آثار الأزمة (خاصة على مستويات التشغيل) هنالك إختلاف بين الدول العربية حسب طبيعة اقتصاداتها. فالدول العربية ذات الاقتصادات المتنوعة والبترولية ذات الاقتصاد المختلط إعتمدت في تجاوز أزمتها على بنية اقتصادية متنوعة بينما الدول الخليجية إعتمدت بشكل اساسي على مدخراتها من فوائض النفط التى تحققت قبل الأزمة. ولكن الدول العربية المعتمدة على تصدير المواد الخام هي الأكثر تأثرا بالأزمة. ومهما يكن من أمر فإن الأزمة لم تضرب بقوة اقتصادات الدول العربية مقارنة بغيرها كما أن بعضها، وإن كان يعيش في أجواء الطفرة النفطية في بداية الأزمة، بدأ يتأثر مؤخرا. إلا أن التأثيرات السلبيَّة الظاهرة المصاحبة للأزمة ظلت محصورة حتى الآن في خفض معدلات النمو ولم تدفع الدول العربية إلى الدخول في حالة من الركود الاقتصادي بعد. وفي الحقيقة جاءت الأزمة الاقتصادية بعد نحو 6 سنوات من النمو الاقتصادي المتواصل خلال الطفرة النفطية الثالثة (2002-2008). ولذلك فإن مؤشرات النمو الاقتصادي في العالم العربي كانت أعلى من بقية أقاليم العالم، حيث بلغ تقديرات متوسط النمو السنوي في العام 2009م نحو 4%، ضعف المتوسط العالمي.
 

ويمكن تقسيم الدراسات إلى المجموعات التالية فيما يختص بتصنيف الدول العربية:

أولا: هنالك دراسات تناولت آليات التأثير على الاقتصادت العربية دون تقسيم الدول العربية، ولم تشر بصورة واضحة للإختلافات بين مجموعات الدول العربية حسب نوعية الاقتصادات أو حسب درجة الإنكشاف العالمي عند تحليل هذه الآليات، إلا أن هذه الدراسات أوضحت بعض الحقائق الهامة والتى لاغنى عنها في معرفة آثار الأزمة على الاقتصادات العربية. 

ثانيا: قسمت دراسات أخرى لتحديد  تأثير الأزمة على الدول العربية بصورة دقيقة حسب نوعية الاقتصادات الى مجموعتين رئيسيتين ، وهما : الدول النفطية الغنية ممثلة بدول مجلس التعاون الخليجي والتي نالت قدرا كبيرا  من تأثير هذه الأزمة على الدول العربية، والدول غير النفطية المتبقية سواء الفقيرة منها او متوسطة الدخل وكان تأثرها أقل مقارنة بالدول في المجموعة الأولى 
. 

ثالثا: وفي عينات أخرى من الدراسات قسمت  الدول العربية إلى ثلاث مجموعات من حيث مدى تأثرها بالأزمة تقيدا بدرجة الإنفتاح. المجموعة الأولى: وهي مجموعة الدول العربية ذات درجة الانفتاح الاقتصادى والمالي المرتفعة وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي العربية، والمجموعة الثانية: وهي الدول العربية ذات درجة الانفتاح المتوسطة أو وفوق المتوسطة ومنها مصر والأردن وتونس، والمجموعة الثالثة: وهي الدول العربية ذات درجة الانفتاح المنخفضة ومنها السودان وليبيا
. 

رابعا: وفي دراسات أخرى أيضا قسمت الدول إلى ثلاثة مجموعات حسب البعد الجغرافي: مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأولى في تأثير الأزمة وكذلك في المعالجة (الأمارات، السعودية، قطر، الكويت، البحرين، وعمان)، دول المغرب العربي (تونس، الجزائر، والمغرب)، ودول المشرق العربي (مصر، الأردن، لبنان، سوريا واليمن).
 

ومهما يكن من أمر فإنه ليس هنالك خلافا في حجم التأثير بصرف النظر عن تصنيف الدول العربية. كثير من الدراسات أوضحت أن تأثر الاقتصادات العربية واقتصادات العالم بالأزمة كانت نتيجة لعوامل من أهمها إعتماد دول العالم ومنها الدول العربية على الدولار كغطاء نقدي لعملاتها مما يجعلها رهن التقلبات والتغييرات في الاقتصاد الأمريكي، حيث ترتبط كثير من العملات العربية والخليجية بالدولار الأمريكي وتتأثر بالتذبذبات في قيمته، علما بأنه ومنذ بداية العام 2009م إنخفضت قيمة الدولار بنسبة تراوحت بين 5- 15%
. كما أن تأثير الأزمة جاء أيضا من إستثمار دول العالم ومنها الدول العربية في الأسواق والبورصات الأمريكية بمبالغ هائلة لا سيما في سندات الخزانة الأمريكية. ونظرا لأن  الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مستورد لصادرات الدول مما يجعل اختلال الاقتصاد الأمريكي ودخوله في مرحلة ركود او كساد يؤدي الى تأثر اقتصاديات دول العالم بصورة مباشرة وقوية 
. 

3-  نتائج الدراسات :
3 – 1 – نتائج  الدراسات التى لم تقسم الدول العربية إلي مجموعات إقليمية :

الدراسات التي تناولت تأثير الأزمة الاقتصادية على الدول العربية من خلال محاور رئيسية دون تقسيم الدول العربية توصلت إلى التالي: 

1- تراجع أسواق المال والتأثير على عائدات الصناديق السيادية وأسواق السلع والخدمات. هنالك إعتقاد بأن النظام المالي العربي ضعيف الإتصال بالعالم الخارجي والولايات المتحدة على وجه الخصوص. وكان أثر الأزمة المالية العالمية شديداً على الأسواق المالية في المنطقة العربية، حيث تراجعت مؤشرات الأسواق المالية وأسواق الأسهم بشكل كبير، وبصورة واضحة في فبراير 2009 بالمقارنة مع الشهر نفسه من عام 2008  في كل من مسقط (71.4%)، والكويت (67.8%)، ودبي (63.3%)، والسعودية (67.1%)، وأبوظبي (60.9%)، وأدناها في فلسطين (13.7%) و بيروت (22.6%)، بينما هبط المؤشر المركّب لعشرة أسواق عربية بأكثر من 60% في فبراير 2009 بالمقارنة مع الشهر نفسه من عام 2008  
. وعلى الرغم من أن بعض أسواق المال العربية وبالأخص في تونس والمغرب لم تتأثر بالأزمة المالية، إلا أن انخفاض أسواق الخليج و مصر والأردن كان بمعدلات لا تقل عن (وربما أعلى) الانخفاض الذي حدث في الأسواق الغربية وذلك ليس لأن هذه الأسواق منفتحة بل نتيجة للمحاكاة والتشاؤم الذي ساد أسواق المال العالمية وإنسحاب المستثمرين الأجانب من الأسواق العربية نتيجة لتهاوي أسعار الأسهم عالميا.  كما أن هنالك عدد من الصناديق السيادية لدول الخليج بالولايات المتحدة الأمريكية تأثرت بالأزمة. وقدرت إستثمارات هذه الصناديق في الفترة 2007-2008م بأكثر من 100 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة وأوروبا . كما تراجع الطلب على النفط وكذلك أسعاره في نهاية 2008م إلى ما دون 40 دولار للبرميل وإرتفاعه إلى نحو 70 دولار للبرميل بعد ذلك التاريخ، وتراجعت أسعار الحبوب والسكر والزيوت وبقية المواد الغذائية، وكذلك تراجع سوق السفر والسياحة خاصة في مصر والمغرب وتونس ولبنان، وأيضا تراجعت خدمات  الشحن والنقل ورسوم المطارات.  

2- تراجع تحويلات العاملين في الخارج. تقدر التحويلات للدول العربية من دول أوروبا (المغرب وتونس) والخليج (مصر والأردن ولبنان والسودان) نحو 25 مليار دولار أمريكي سنويا بالإضافة إلى التحويلات العينية، ومن المتوقع أن تنخفض هذه التحويلات التي تصل في المتوسط  إلي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المرسلة للعمالة بنحو الثلث، كما يتوقع أن يؤدى ذلك لتراجع معدل النمو بنحو 1%. وفقدت مصر (الدولة رقم 6 في تحويلات المغتربين في العالم) نحو 15% من التحويلات وكذلك أنهى نحو 7 ألف عامل إغترابهم خلال العام 2009م جراء الأزمة، كما فقدت الأردن نسبة 3% من تحويلات مغتربيها في شهر مارس 2009 و فقد بعض مغتربيها وظائفهم بدول الخليج.
 وإنخفضت تحويلات المهاجرين في المغرب في العام 2008م إلى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 15% في العام 2007م، وإستمر الإتجاه التنازلي في العام 2009م بسبب الأزمة الاقتصادية التى إجتاحت أوروبا حيث يأتي معظم المهاجرين المغاربة
.

3- انخفاض  التدفقات الإستثمارية. شهدت التدفقات النقدية انخفاضا بلغ نحو 50% خلال سنوات الأزمة علما بأن هذه الإستثمارات  تقدر بنحو 5% من التدفقات الإستثمارية العالمية المباشرة حسب بيانات العام 2007م، 

4- انخفاض عائدات السياحة. فقدت دول الشرق الأوسط تدفقات السياح خلال العام 2009م، وبنسبة 18%، كما إنخفضت عائدات السياحة في مصر(على سبيل المثال)  بنسبة 17.3% في الربع الأول  من العام 2008م
. 

5- انخفاض عائدات الصادرات. خاصة عائدات دول الخليج النفطية وعائدات دول شمال أفريقيا العربية (تونس والمغرب وليبيا) من دول الإتحاد الأوروبي والتى تشكل أكثر من 70% من إجمالي الصادرات. حسب البيانات فقد إنخفضت عائدات الصادرات المغربية على سبيل المثال بنحو 14% في الربع الأول من العام 2009م.
 
6- تزايد البطالة وحالات الفقر وضعف خلق فرص عمل جديدة 
خلال فترة الأزمة. خاصة في قطاعات الخدمات المالية والعقارات وتجارة البيع بالتجزأة وتراجع الطلب على العقارات (الخليج ومصر والأردن). وحسب بيانات منظمة العمل الدولية فإن نصيب دول الشرق الأوسط و شمال أفريقيا من الوظائف الجديدة على النطاق العالمي نحو 9%، الثانية في الترتيب الأدني بعد وسط وجنوب شرق أوروبا التى كانت نسبتها 2% فقط 
. وحسب بيانات العام 2009م وصلت نسبة البطالة وسط الشباب في الجزائر إلى  45%،
 وفي المملكة العربية السعودية ومصر إلى 25%
. جميع البيانات الخاصة بمعدلات البطالة في البلدان العربية توضح زيادة معتدلة لم تختلف كثيرا عن الزيادة السنوية التاريخية ما يعني أن البلدان العربية لم تستقبل تأثير الأزمة على أسواق العمل ومعدلات البطالة بصورة كاملة. وربما يحتاج الأمر لعدة سنوات و لفترة زمنية أطول لكي يظهر أثرها في هذه الأسواق. وتشير الدراسات المتعلقة بتداعيات الأزمة المالية العالمية إلى أن معدلات الفقر قد تتزايد في حال حدوث مزيد من التراجع في الأجور، وإرتفاع البطالة، وانخفاض التحويلات المالية، وإنحسار الإنفاق العام والمساعدات الخارجية
.
3 – 2 – نتائج دراسات الدول العربية النفطية :
من بين تصنيفات الدول العربية كان  تأثير الأزمة على الدول العربية النفطية الغنية كبيرا لدرجة وصفها بأنها أحد الخاسرين عالمياً جراء هذه الأزمة. وعموما يمكن القول أن درجة التأثير في هذه الدول العربية الغنية كانت حسب درجة الإنفتاح على العالم، علما بأن قنوات التأثير في الدول العربية النفطية الغنية تمثلت  في التالي:  
1- تعرضها للخسارة المالية جراء إستثمار أموالها في المؤسسات المالية الأمريكية. وقد قدرت بعض الإحصائيات ، الخسائر التي لحقت بدول الخليج جراء الأزمة بأكثر من ضعف ناتجها المحلي الإجمالى . كما أن الصناديق السيادية التابعة لدول الخليج والتي تتكون من عائدات النفط والاحتياطيات النقدية الأجنبية قد خسرت (وفق بعض التقديرات والإحصائيات) ما يقارب 400 مليار دولار
. وتعود خسارة الصناديق الى الاستثمارات في كثير من المؤسسات والبنوك الأمريكية التي تعرضت للأزمة بصورة مباشرة. 

2- بالنسبة للبورصات أشارت الدراسات إلى أن الانخفاض الحاد والمستمر كان في البورصات الخليجية مما كبدها خسائر قياسية.  وعلى الرغم من أن تأثير المجموعة الثانية بالأزمة كان أضعف من دول المجموعة الأولى، إلا أن تأثر البورصات في هذه المجموعة كان في  مستوى تأثر بورصات المجموعة الأولى. أما التأثير على المجموعة الثالثة ذات الإنفتاح الاقتصادي والمالي المحدود فقد كان  محدودا أيضا.
3- انخفاض سعر برميل النفط من 150 دولار للبرميل في 2008م إلى نحو 40 دولار في العام 2009م  وإلى أكثر من 50 دولار للبرميل  في العام الجاري (كما يوضح الشكل أدناه)، أدى الى إختلال في التوازن الاقتصادي وتقليل حجم النمو كما أن انخفاض سعر برميل النفط أثر على ميزانيات دول الخليج للأعوام 2008م و 2009 وعلى الخطط التنموية وعلى تقلص النفقات الحكومية على الصحة والتعليم والغذاء.  

3 – 3 – نتائج دراسات بقية الدول العربية :
تأثير الأزمة المالية على بقية الدول العربية وإن كانت أضعف من سابقاتها (نظرا لضعف أو غياب دخولها في التجارة العالمية بسبب فقرها وضعفها الاقتصادي) تشترك مع غيرها من دول الخليج في بعض الآثار وتفترق عنها في أمور أخرى، و من هذه الآثار التي تشترك فيها :

1- إرتفاع معدلات التضخم عن المستويات القياسية، شملت على وجه الخصوص أسعار العقارات والمساكن، بسبب التضخم المستورد من الخارج ، مما إنعكس ذلك زيادة في أسعار المواد الغذائية ومواد البناء. 

2- خسارة بعض هذه الدول في صناديقها السيادية المتواضعة مثل ليبيا  والجزائر وموريتانيا. 
3- تراجع تحويلات العمالة العربية  من الدول العربية الغنية (من مواطني مصر  واليمن وفلسطين والأردن والسودان) والدول الأوروبية (من مواطني تونس والجزائر والمغرب) والتي تقدر بأكثر من 30 مليار دولار أمريكي (بإستثناء التحويلات العينية) حسب تقديرات العام 2007م. علما بأن هذه التحويلات (حسب بيانات العام 2006م) تشكل نسبا متفاوتة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول بلغت 22.8% بلبنان، و 20.3% بالأردن، 14.7% بالضفة الغربية وقطاع غزة، 9.5% بالمغرب، 6.7% باليمن، 5% بتونس و 5% بمصر و 3.8% بجيبوتي و 3.4% بسوريا و 2.2% بالجزائر. كما يتوقع تراجع العمالة العربية الوافدة بدول الخليج وليبيا (والتي تشكل نحو 23% من قوة العمل في هذه الدول)  بنسبة 10-15% خلال العام 2009م.  والتوقعات أن يزداد عدد المتعطلين عن العمل في العام 2010م نتيجة للأزمة أكثر مما هو عليه الآن.
  

4- ضعف المعونات الخارجية والمساعدات الإنمائية من الدول الغربية وصندوق النقد والبنك الدوليين للدول العربية الفقيرة، علما بأن هنالك عددا من الدول العربية تعتمد  على هذه المعونات وكذلك المعونات المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية لكل من مصر والأردن وغيرهما.
3 – 4 – إجراءات لمواجهة آثار الأزمة :

في بداية الأزمة لم تعترف كثير من الدول العربية بتأثير الأزمة ولكن سرعان ما طبقت بعض السياسات المركزية التى لم تأتي في إطار رؤية واضحة للتصدي للأزمة. كما أن إختيار سياسات متعلقة بقطاعات معينة لم يكن يدعمه أسس للإختيار. وبإستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم يكن هنالك تنسيق فيما بين الدول العربية. كما وأن كل السياسات ركزت على القطاعات الكبيرة الرسمية ولم تشمل القطاع غير الرسمي الذي يوفر فرص عمل كبيرة لكثير من السكان. 

في مجال السياسات والإجراءات الإصلاحية اتخذت الدول العربية خطوات ومواقف متباينة ومتعددة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية. فبينما إستطاعت دول الخليج تسخير موارد مالية كبيرة للمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، لم تستطع دولا أخرى فقيرة الإستجابة للأزمة نتيجة لضعف مقدراتها المالية والمؤسسية. عموما يرى المحللون أن الإستجابة العربية كانت غير كافية مقارنة بحجم المشكلة، حيث أن الإستجابة كانت جزئية وإفتقدت إلى النظرة طويلة الأجل، و ركزت على الفوائد في المدى القصير على حساب الإستقرار الاقتصادي في المدى الطويل، كما ركزت على قطاعات بعينها، ولم تكن شفافة وتبنتها الحكومات في غياب مشاركة القطاع الخاص، كما أنها لم تلق القبول العام 
 . 

وعموما يمكن القول أن كل الدول العربية خاصة الخليجية بدأت باتخاذ إجراءات للمعالجة، ولكن طبيعة السياسات التي انتهجتها هذه الدول لمواجهة الأزمة إختلفت ما بين منظومتين ،واحدة تتعلق بإجراءات التصحيح وأخرى بالدعم المالي. ومن أهم التدابير التى قامت بها كثير من الدول العربية، وخاصة الخليجية للتخفيف من آثار الأزمة المالية والاقتصادية مساعدة البنوك في الوفاء بإلتزاماتها أو توفير بيئة مالية ونقدية ملائمة للعمل المصرفي والمالي والإستثماري، وضخ موارد مالية في القطاع المالي وتوفير أي سيولة طارئة لتغطية النقص في السيولة وتحسبا لأي أزمات مستقبلية وضمان سلامة الودائع  وتفعيل الأسواق الثانوية للرهون العقارية وغيرها من القروض المضمونة وزيادة رسملة المصارف لزيادة نسبة كفاية رأس المال وذلك من أجل الحفاظ على مستويات الثقة بالأسواق المالية والنظام المصرفي. هذا الي جانب الرقابه على الإقراض ومتابعة أنشطة البنوك والمؤسسات المالية ومراجعة كافة أنواع الإقراض، وتنظيم قبول الأراضي والعقارات كضمان للقروض وذلك حتي لاتتضخم محافظ الأصول الثابتة لديها وتؤثر علي السيولة التي تحتاجها السوق ، والعمل علي ضبط الاسواق الماليه والاتجاه نحو الواقعيه في تحديد أسعار الأسهم بعيدا عن المضاربات. وبالإضافة لهذه الإجراءات برز إتجاه قوي من خلال أعمال الدورة الـ 88 ‬ الوزارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في  نوفمبر من العام  2008 لإتخاذ إجراءات محددة لإمتصاص تأثيرات الأزمة المالية على الاقتصاد العربي من بينها إنشاء هيئة تمويل عربية برأس مال قدره مليار دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص يتبعها صندوقان لتمويل المشروعات الصغيره ومحاربة الفقر، وأيضا إنشاء صندوق طواري‌ء عربي برأس مال ‪۷۰‬ مليار دولار لتثبيت الدعائم المالية لأي دولة عربية يتعرض نظامها المالي للخطر ،و إتخاذ إجراءات لمساعدة الاقتصاد من الإنزلاق إلى الإنكماش الاقتصادي وذلك بزيادة حجم الطلب على السلع العربية التي يتوقع انخفاض الطلب الخارجي عليها.

ومهما يكن من أمر فهنالك إختلافات في مدى إستجابة الأزمة للإصلاحات وذلك نتيجة لعوامل من أهمها إختلاف القوى المحركة للنمو في البلدان العربية (النفط، التحويلات، الإستثمارات، التجارة وغيرها)، حيث أن التحويلات والإستثمارات ذات فعالية في دول مثل مصر ولبنان واليمن، بينما تأثير التجارة أقوى في دول شمال أفريقيا. كما وأن الثروة المالية للدول ونوعية المؤسسات والتحديات الإجتماعية كانت لها تأثير على إختيار السياسات التصحيحية.
وفيما يتعلق بالمستقبل، هنالك إرهاصات (خاصة من صندوق النقد الدولي) بأن مستويات النمو الاقتصادي العالمي في طريقها للتحسن بسبب الإصلاحات وإرتفاع أسعار النفط، إلا أن هنالك بعض التعقيدات ربما تجعل من النمو المتوقع غير حقيقي أو غير مستدام ويعتمد فقط على ما سيحدث في الأسواق، خاصة أسواق النفط. 

*  *  *

الفصل الثالث
** الأزمة المالية وأسواق العمل العربية :

يقال أن الأزمة المالية إنتقلت لأزمة اقتصادية ومن ثم لأزمة تشغيل، وكما يري المدير العام لمنظمة العمل العربية أن " الأزمة المالية ظاهرها مالي وباطنها بطالة"
. ونتيجة للأزمة فقد تدهورت أسواق العمل في دول العالم وصاحب ذلك فترات من البطالة وكذلك تصاعد حالات الفقر بعد التقدم الذي حدث قبل الأزمة والذي شهد نموا وتوظيفا جيدين خلال العقد الماضي. 

ومن المعروف أن الأزمة الاقتصادية العالمية القت بظلالها على المنطقة العربية خاصة أسواق العمل التي غالبا ما لا تنتعش إلاّ بعد سنوات عدة من الإنتعاش الاقتصادي الذي يلي الأزمات. بدأت آثار الأزمة  بالظهور في مجالات التوظيف من خلال نقص في السيولة ومصاعب في التمويل أثرت على معظم القطاعات فتسببت بتعليق وتأجيل وإلغاء الكثير من المشاريع  الحكومية والخاصة مما أسفر عن موجات متتالية من الإستغناء عن الوظائف. ومن المرجح ألا تكون العودة إلى مستويات العمالة السابقة (في المستقبل المنظور) كافية لتحقيق فرص عمل تغطي الطلب عليها.  

سنتناول تأثيرات الأزمة على معدلات البطالة والقطاعات التى تأثرت بالأزمة. ولكي يكتمل تحليل التأثير على أسواق العمل سنتناول هنا وبصورة سريعة التأثير على فرص التشغيل والتحويلات الخارجية من الدول الخليجية  وانخفاض الأجور. 

أهم التحديات التى تواجه أسواق العمل العربية ككل في فترة الأزمة شبح البطالة وانخفاض المرتبات والأجور وانخفاض التحويلات المالية للدول العربية الفقيرة والتهديد بحقوق العاملين نتيجة لإجبار القوى العاملة للعمل بأجور أقل أو مواجهة شبح فقدان الوظائف
. ويتوقع أن يزيد عدد العاطلين في المنطقة العربية بسبب الأزمة المالية العالمية في عام 2010 بنحو 3.5 ملايين عاطل سنويا مقارنة بعام 2008، ليصل عدد العاطلين العرب إلى نحو 20.4 مليوناً.  وفي ضوء هذه التقديرات يتوقع أن تتراجع تحويلات العاملين العرب بنحو أربعة مليارات دولار سنوياً أي ما يعادل نحو 15%، وهو ما سينتج عنه أيضاً تراجعاً في النمو الاقتصادي للبلدان المصدرة للعمالة بنحو 1%
. 

البيانات المتوافرة في الدول الخليجية بشأن انخفاض فرص التشغيل كانت بنحو 19% في العام 2009م مقارنة بالعام 2008م خاصة القطاع العقاري بنسبة 15%، والمصرفي بنسبة 13% وقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والإعلانات بنسبة 12% والتعليم بنسبة 11% والبناء والنفط والغاز  بنسبة 10% والرعاية الصحية بنسبة 9% وتجارة التجزأة بنسبة 7%. كما إنخفض الطلب على القوى العاملة بالخليج بمعدل 30% ،  وفقد نحو 10% وظائفهم ، وكانت أعلى نسبة هي  16% في دولة الأمارات العربية المتحدة، تليها مملكة البحرين بنسبة 12%، والكويت بنسبة 10% وقطر بنسبة 9% والمملكة العربية السعودية بنسبة 7%،  وأضعفها بعمان بنحو 6%، ولكن حسب التوجيهات الحكومية لم يشمل هذا الانخفاض مواطني دول مجلس التعاون، علما بأن قطاع العقارات هو القطاع الأكثر تأثرا حيث إنخفضت العمالة بنسبة 15%.
  وبخصوص تأثر العاملين في كل أسواق دول الخليج بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ونتيجة لهذه التخفيضات في القوى العاملة بدول الخليج والتى تأثرت بها العمالة الوافدة ومن بينها العمالة العربية فقد انخفضت التحويلات الخارجية من الدول الخليجية إلى الدول العربية بنسبة 10% في العام  2009م مقارنة بالعام 2008 م، ( في كل من مصر ولبنان والمغرب والسودان والجزائر واليمن وتونس وسوريا والأردن). مما كان له أثر سلبي على المستوي المعيشي للأسر والاقتصادات العربية الفقيرة لأن هذه التحويلات تشكل نسب تتراوح مابين 5-24% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول حسب بيانات العام 2007م 
. 

كما إن متوسط مستوى الارتفاع السنوى فى الأجور الخليجية إنخفض إلى نسبة 6.2% في العام 2009م مقارنة بنسبة 11.4% في العام 2008م، وبالأخص في دولة الأمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يبلغ معدل الزيادة في الرواتب في الخليج نسبة 6.3% خلال العام الجاري 
. 

1 -  سواق  العمل العربية. 

1 - 1تقديرات القوى العاملة العربية ونسب البطالة :
مهما يكن من أمر فقد ظل هاجس الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها على أسواق العمل العربية من أهم التحديات التى واجهت الدول العربية خلال الأعوام الماضية نظرا لأن معدلات البطالة السائدة قبيل الأزمة من أعلى المعدلات العالمية
،  ولتأثير الأزمة على مستويات التشغيل الضعيفة السائدة، خاصة عند الداخلين الجدد لسوق العمل العربي. 

من المتوقع أن يكون تأثيرها على مستويات التشغيل في المنطقة العربية أكثر حدة منها على الاقتصادات النامية الأخرى، وذلك أنها تعتمد على صادرات المواد الخام والبترولية التى إنخفضت أسعارها بمعدلات قياسية، وكذلك إنخفض الطلب العالمي عليها. كما تأثرت بعض البلدان العربية من تراجع الطلب على العقارات، وبالذات في بلدان مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر؛ وكذلك على صناعة النقل والسياحة العالمية، مما يهدد عائدات السياحة إلى البلدان العربية وعائدات رسوم المرور.  كما سببت أزمة الثقة إنهياراً غير مسبوق في بعض الأسواق المالية العربية. وبالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في البطالة المحلية بسبب انخفاض الإنتاج والتشغيل في القطاعات الإنتاجية، من المتوقع أيضاً تراجع فرص عمل العمالة العربية في كافة الأسواق المستقبلة للعمالة. لهذا فقد كان من المتوقع أن تشهد الدول العربية تراجعا في مستويات التشغيل في البلدان العربية، بحيث تصل الزيادة في عدد المتعطلين عن العمل  سنويا إلى ما لا يقل عن 3.6 مليون خلال السنتين 2009 و2010.  علما بأن تداعيات الأزمة تعمل في إتجاهين لتزيد من أوضاع التشغيل سوءاً، الأول هو إستغناء المؤسسات عن بعض أو جميع العاملين فيها عند إنهيارها أو نقل مركز أعمالها، والاتجاه الثاني هو تقليل فرص العمل للداخلين الجدد إلى سوق العمل.

الجدول التالي (الجدول رقم 3) يوضح تقديرات القوى العاملة ونسب البطالة. ويتضح أن تقديرات البطالة في تزايد عبر الزمن ولكن هنالك بعض الدلائل التى تفيد بأن نسبة البطالة في خلال فترة الأزمة أكبر من سابقتها، حسب التقديرات وليس من واقع البيانات الحقيقية. ولكن ينبغي أن ننظر إلى هذه النتيجة بحذر لأن معدلات البطالة كانت ومازالت في إرتفاع منذ التسعينات بصرف النظر عن تأثيرات الأزمة الاقتصادية. 
الجدول رقم (3): تقديرات القوى العاملة العربية  ونسب البطالة، 1993-2010
	2010
	**2009
	* 2002
	2000
	1999
	1997
	1993
	الوصف/ السنوات

	146.0
	125.0
	115.5
	104.0
	98.0
	94.0
	73.0
	تقديرات القوى العاملة العربية (بالمليون)

	4.2
	3.6
	5.8
	3.3
	4.0
	5.3
	-
	تقديرات الزيادة السنوية (مليون وظيفة(

	4.2
	2.9
	5.5
	3.6
	4.3
	7.2
	-
	نسبة الزيادة السنوية (%)

	 32.0 ***
	25.2
	21.6
	16.4
	12.0
	11.7
	7.2
	تقديرات أعداد المتعطلين (بالمليون)

	21.9
	20.2
	18.7
	15.7
	14.0
	12.4
	10.0
	متوسط نسبة البطالة المقدره (%)


* هذه التقديرات شملت الدول العربية قي شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط (المغرب، الجزائر، ليبيا، تونس، مصر، الاردن، لبنان، سوريا، العراق، اليمن البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، غزة والضفة الغربية، والأمارات بالإضافة إلى إيران). أنظر 

Keller Jennifer and Nabil Mustafa, 2002, The Macroeconomics of Labor Market Outcomes in MENA Over the 1990s: How Growth Has Failed to Keep Pace with a Bourgeoning Labor Market, Egyptian Center for Economic Studies, ECES Working Paper No. 71, p. 25. 

**  بيانات توقعات من مصادر متفرقة ومقابلات من الإنترنت غير منشورة .
*** توقعات الأمين العام لمنظمة العمل العربية (الوافي الطيب، 2008، تشخيص مشكلة البطالة في الدول العربية و آليات معالجتهـا، مجلة علوم انسانية http://www.ulum.nl/ السنة السادسة: العدد 38). علما بأن نسب البطالة حسب بيانات منظمة العمل العربية للأعوام 2006، 2007 و 2008 كانت 14.4%، 14.3% و 14.37% على التوالي (منظمة العمل العربية، المؤشرات الرئيسية بالجداول التجميعية، العدد الثامن من الكتاب الدوري لإحصاءات العمل، موقع المنظمة، www.alolabor.org
المصادر:

The World Bank, 2003, Job Growth and Governance in the Middle East and North Africa
محمد الأمين فارس، غير مؤرخ، أوضاع القوى العاملة والتشغيل في البلدان العربية، منظمة العمل العربية، القاهرة. 

منظمة العمل العربية، 2010، التقرير العربى الثانى حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية

صندوق النقد العربي، 1999،  التقرير الاقتصادي العربي الموحد.

على الرغم من مشكلات بيانات أسواق العمل بصورة عامة والبطالة بصورة خاصة، إلا أن المؤشرات منذ عقد الثمانينات وحتى اليوم تشير إلى  إتجاها واضحا  لمتوسط نسبة البطالة العربية نحو الزيادة عبر الزمن بمعدل 1% في المتوسط لكل 10 سنوات، كما يظهر من الجدول التالي (الجدول رقم (4))،  وكذلك إلى الإرتفاع النسبي لمستويات البطالة في معظم الدول العربية في الجدول رقم (5) أدناه.
الجدول رقم (4): معدل البطالة في الدول العربية حسب العقود
	تقديرات متوسط معدل البطالة (%)
	الوصف/ السنوات

	10.6
	عقد الثمانينات 

	14.5
	عقد التسعينات

	15.5
	عقد مابعد بداية الألفية الثالثة *


*  حتى 2009م
المصادر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، 2009، تحديات التنمية في الدول العربية - نهج التنمية البشرية، الجزء الأول، ص. 23-24

هنالك ضعف في الدراسات التجريبية حول الآثار التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية على التشغيل والبطالة في الدول العربية، و ربما لأن الفترة منذ الأزمة ليست كافية للتحليل الدقيق أو لغياب البيانات التفصيلية. هنا سنحاول إيجاد بعض المؤشرات حول الموضوع. الجدول رقم (5) يوضح مستويات البطالة لكل الدول العربية كلا على حدة خلال العقود الماضية وبعد الأزمة.

الجدول رقم (5): تقديرات البطالة العربية لعدة سنوات متوافرة قبل وبعد الأزمة الاقتصادية

	2007- 2009
	2004
	2002
	التسعينات
(متوسط بعض السنوات)
	الدول/ السنوات

	12.2 (2009)

11.3 (2008)

3.7 (2008)

4.0 (2008)

10.0 (2008)

6.75 (2007)

2.4 (2007)

18.15 (2007)

19.7 (2008)

34.7 (2007)

59.0 (2008)

33.2 (2007)

15.9 (2008)

1.3 (2007)

9.6 (2008)

14.6 (2009)

14.0 (2008)

غير متوافره

8.4 (2008)

22.9 (2009)

15.0 (2007)

8.8 (2008)
	13.9  (2006)

29.9

3.0

3.1

6.3   (2006)

7.1

2.3

17.5

17.0

16.3

9.5

32.0

28.1

4.4   (2005)

11.0 (2005)

16.3 (2005)

14.3 (2005)

غير متوافره

8.1   (2006)

23.6 (2006)

10.8

11.2 (2005)
	14.5

28.7

2.3

6.2

9.8

10.0

غير متوافره

غير متوافره

غير متوافره

غير متوافره

غير متوافره

غير متوافره

غير متوافره

8.0

11.6

11.5

14.9

غير متوافره

11.3

31.3

غير متوافره

9.2
	13.7 (1996-2000)

28.7 (1989-1997)

2.6   (1995)

5.0   (1987-1994)

15.0 (2001)

10.0 (1991-1997)

5.1   (1997)

30.0 (1994)

17.0 (1996)

غير متوافره
غير متوافره

غير متوافره

50.0  (1999)

1.3    (1994-1997)

17.8  (1990-1999)

30.0  (1994-1998)

15.9  (1989-1997)

غير متوافره

7.7   (1998-1999) 

11.8  (1999)

18.0  (1997)

9.4   (1988-1998)
	الأردن

الجزائر

الأمارات

البحرين

السعودية

عمان

قطر

ليبيا

السودان

الصومال

جيبوتي
موريتانيا

العراق

الكويت

المغرب

اليمن

تونس

جزر القمر

سوريا

قلسطين

لبنان

مصر


المصادر: ماعدا جزء من بيانات 2008-2009، المصدر الأساسي لبقية الإحصائيات منظمة العمل العربية، (غير مؤرخ) مكتب العمل العربي، أوضاع القوى العاملة العربية داخل وخارج الوطن العربي في ضوء الأحداث والمستجدات الأولية، موقع المنظمة،  القاهرة،  والتقرير الأول حول التشغيل، 2008، منظمة العمل العربية، وإحصائيات منظمة العمل العربية بموقع المنظمة خاصة  المؤشرات الرئيسية بالجداول التجميعية، العدد الثامن من الكتاب الدوري لإحصاءات العمل. أما مصادر  الإحصائيات التكميلية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والإجتماعية، 2002، تقرير التنمية البشرية العربية، خلق فرص للأجيال القادمة، ص. 158، Keller Jennifer and Nabil Mustafa, 2002, page 6 and page 25، تقرير منظمة العمل العربية عام 2005 ،صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2009، ومصادر قطرية أخرى.

من الصعب تحديد نسبة متوسطة لحجم البطالة في جميع الدول العربية قبل وبعد الأزمة من واقع الجدول أعلاه (جدول رقم 5)؛ لعدم توفر بيانات حديثة من كل المصادر. ولكن حسب بيانات منظمة العمل العربية فقد ثبت معدل البطالة في الدول العربية من 14.3% في المتوسط في عام 2000 إلى نفس المعدل في عام 2007، ولكن إرتفع إلى 14.37%  في العام 2008م،
 ربما لبداية تأثير الأزمة على أسواق العمل. فضلا عن أن خصائص أسواق العمل لم تتغير في السنوات الأولي من الأزمة حيث أن الدول العربية كمجموعة لازالت تحتفظ بأعلى معدلات البطالة بالمقارنة مع أقاليم العالم الأخرى، التى بلغ متوسطها نحو 5.7%، كما انه  لم يطرأ تغيير كبير وجذري على توزيع البطالة بين الدول العربية، ولا زالت أعلى المستويات في الدول العربية الأقل دخلاً، أو في الدول التي تأثرت اقتصاداتها بحالة عدم الاستقرار السياسي
.

والأرقام المتوافرة لكل دولة على حدة تشير إلى تذبذبات معدلات البطالة خلال السنوات الماضية في كثير من البلدان العربية، خاصة فئة الشباب الذين يشكلون نسبة 62% من العاطلين عن العمل في العام 2008م في المغرب و نسبة 72% في تونس ونسبة 75% في الجزائر
.  كما انها تشير إلى التباين في إحصائيات معدلات البطالة في الدول العربية ولكن الدول العربية الأقل دخلا بها معدلات بطالة أكبر من الدول العربية الغنية، فيما عدا المملكة العربية السعودية وليبيا والجزائر. كما أن  هنالك دول عربية بدأ معدل البطالة فيها بالانخفاض خلال فترة الأزمة (2008م) كالبحرين وقطر والعراق والمغرب واليمن وسوريا ولبنان، والأردن بينما هنالك إرتفاع في معدل البطالة في دول أخرى مثل الأمارات والمملكة العربية السعودية والسودان وسوريا وجيبوتي، بينما هنالك دول أخرى إتسم فيها معدل البطالة بالركود إلى حد كبير كتونس ومصر. كما إنخفضت البطالة في دول المغرب العربي بصورة ملحوظة. وهنالك بيانات غير متوافرة بالجدول تشير إلى انخفاض البطالة في تونس من 25.7% إلى 14% في الفترة 2000م و 2009م، بينما إنخفضت في المغرب من 13.4% إلى 9.1%  وفي الجزائر من 30% إلى 10% خلال نفس الفترة. وانخفاض نسب البطالة في دول المغرب العربي قد يكون مرده إلى تباطؤ النمو السكاني لمن هم دون سن العمل نتيجة لانخفاض الخصوبة
، أو إلى تنامي القطاع غير الرسمي وإرتفاع مساهمته في توفير الوظائف كما حدث في الجزائر حيث وفر هذا القطاع نسبة 27% من إجمالي الوظائف في العام 2007 مقارنة بنسبة 20% فقط في العام 1999م.
 خلاصة القول أن الإحصاءآت السابقة تشير إلى أن تأثير الأزمة على أسواق العمل العربية في السنوات الأولي كان تأثيرا مختلطا وشمل فقط بعض الدول، بينما ظل معدل البطالة في بعض منها ثابتا وإنخفض في دول عربية أخرى.
2 – هل الزيادة في نسب البطالة على مستوي الوطن العربي نتاجا للأزمة الاقتصادية ؟

على الرغم مما جاء أعلاه بخصوص كبر حجم نسبة البطالة في خلال فترة الأزمة مقارنة بالفترة ماقبل الأزمة، ينبغي، وكما ذكرنا،  أن نتوخي الحذر عند النظر لهذه النتيجة لأن معدلات البطالة في تزايد منذ الثمانينات بصرف النظر عن تأثيرات الأزمة الاقتصادية. وتبدو بيانات البطالة مثيرة للإهتمام والفضول وتحتاج إلى مزيد من التحليل. وربما السؤال الأساسي الذي يتبادر للذهن فيما يتعلق بالبطالة قبل الأزمة هو: لماذا إرتفعت معدلات البطالة على الرغم من تحسن النمو الاقتصادي، وإلى أي مدى يمكن ربط الأداء الاقتصادي العربي بالتوظيف؟ 

وربما يقدم حساب مرونة التشغيل خلال الفترة قبل وبعد الأزمة بعض المؤشرات على تأثير الأزمة المالية على عمليات إيجاد وظائف جديدة. الجدول التالي (جدول رقم 6) يوضح أنه لا خلاف بين ماقبل ومابعد الأزمة في خلق الوظائف نتيجة للنمو الاقتصادي، إذ بلغ متوسط المرونة 0.54، حتى عام 2009
، بينما بلغت المرونة في العام 2010 نحو 0.6. ونتيجة لهذه التقديرات فإن المستوي المطلوب لمعدل النمو الاقتصادي، حسب حسابات مرونة التوظيف، ينبغي أن يكون في حدود 7.6% سنويا لكي يبقي على معدل البطالة ثابتا عند مستوى العام 2005م والبالغ نسبته 12.97%، علما بأنه من غير المرجح أن تقوم الدول العربية بتحقيق هذا المتوسط بناء على تجربة الماضي وخلال العقود الثلاثة الماضية، وحتى بالمقارنة مع النصف الأول من عقد الألفية والذي (بإستثناء الأردن) لم تحقق فيه أي دولة عربية أخرى معدل نمو وصل إلى هذه الحدود
، علما بأن متوسط النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول العربية في فترة النصف الأول من الألفية بلغ 4.5% فقط. 
جدول رقم (6): تقديرات مرونة التوظيف قبل وبعد الأزمة الاقتصادية
	2010
	2009
	2008
	2007
	2006
	2005
	2004
	2003
	الوصف/ السنوات

	0.6
	0.8
	0.5
	0.6
	0.6
	0.4
	0.5
	0.4
	تقديرات متوسط مرونة التوظيف للناتج الإجمالي 


المصدر: بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، 2010، المتغيرات الدولية وأثرها على التكامل العربي وأوضاع القوى العاملة والتشغيل،  منظمة العمل العربية (ندوة توطين الوظائف وسياسات الإحلال بالعمالة العربية)،  القاهرة: 25-27 أكتوبر 2010م

في الحقيقة هذه النتائج المتعلقة بمرونة التوظيف التى توصلنا إليها ليست غريبة إذا ما قورنت بنتائج دراسات أخرى، حيث تراوحت  مرونة التوظيف لمجموعة من الدول العربية شملت الجزائر ومصر والأردن والمغرب وسوريا وتونس مابين 0.32 في تونس إلى 0.63 في الأردن، بينما كانت نتيجة بقية الدول في حدود 0.44 والمتوسط العام 0.42
. وفي المغرب و خلال الفترة 2000م- 2008م بلغ معدل النمو السنوي 5%، بينما زادت العمالة بنسبة 1.7%، مما يعني أن مرونة التوظيف 0.34. ويمكن مقارنة هذه المرونة بمرونة التوظيف في تونس لنفس الفترة والتى بلغت 0.55
. ومن المرجح أن تكون ضعف درجة إستجابة القطاع الخاص في توظيف العمالة الوطنية للتغيرات في معدلات النمو الاقتصادي هي التى أدت إلى انخفاض مرونة التوظيف بالدول العربية. 

عموما يمكننا القول أن حركة التشغيل تأثرت بالأزمة الاقتصادية،  إلا أن الإختلالات الهيكلية في أسواق العمل تعني أنه وحتي قبل  تحسن أداء النمو العام كانت أزمة التشغيل واردة أيضا وذلك ليس بسبب ضعف معدلات النمو الاقتصادي، بل بسبب الاختلالات الهيكلية الناتجة عن الفجوة بين عرض وطلب الوظائف وبين قطاعات التشغيل السلعية والخدمية لصالح الأخيرة. والإستثناء هنا دولة الكويت وأمارة دبي اللتان تأثر فيهما التوظيف بالأزمة بشكل أوضح. وكانت هنالك قرارات بالإستغناء عن العمالة الوافدة خلال فترة الأزمة مع إستثناء العمالة المواطنة أيضا بنسبة إستغناء قدرت بنحو ـ 1% من إجمالي القوى العاملة الكويتية في القطاع الخاص، كما أن  نحو 50% من مشروعات المباني بدولة الأمارات توقفت بسبب الأزمة وتم تسريح العاملين في بعض القطاعات بأمارة دبي، خاصة في القطاع المالي والشركات العقارية بنسب تراوحت بين 2.5% إلى 15% حسب نوع الشركات.
 وفي تقديرات هنالك 675 مشروعا عقاريا تم إلغاؤه بسبب الأزمة بدول الخليج منها 75% من هذه المشاريع في دولة الأمارات العربية المتحدة، التى يشكل فيها قطاع العقارات والإنشاءآت نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
 

ولهذا (فيما عدا أمارة دبي والكويت اللتان تأثر  فيهما  التوظيف بالأزمة) ينبغي ألا نعول على الأزمة فقط في ضعف التوظيف خلال السنوات الماضية نظرا لوجود أعلى معدلات نمو القوى العاملة على مستوي العالم في الوطن العربي، وضعف في مستويات التوظيف نتيجة لعوامل من بينها المشكلات الهيكلية التى تؤثر على الطلب على القوى العاملة في أسواق العمل والتغيرات الديموغرافية التى توثر على عرض العمالة. ويمكن تبيان المشكلات الهيكلية والديموغرافية المؤثره على أسواق العمل العربية في التالي:

1- عند الحديث عن التأثيرات على أسواق العمل ينبغي أن نفصل بين تأثير الأزمة والظروف التاريخية المؤثرة على أسواق العمل خاصة بالنسبة لدول الخليج. وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشير الدلائل إلى إرتفاع معدلات التوظيف للعمالة الوطنية في كل من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ولكن معدلات التوظيف المرتفعة لم تكن كافية لإستيعاب الأعداد المتزايدة الداخلة حديثًا إلى سوق العمل نتيجة لتزايد التعليم وعلو نسبة الفئة الشبابية من إجمالي السكان والتى تصل إلى نحو 30% من السكان ضمن فئة ما دون 15 سنة وأكثر من 66%  من السكان تتراوح أعمارهم بين 15 ـ 64 سنة حسب البيانات الرسمية الخليجية.  ومن المؤكد أن تزايد مستويات البطالة في أوساط العمالة الوطنية الخليجية يرجع تاريخيا إلى تراجع أسعار النفط وعدم قدرة حكومات هذه الدول على الإستمرار في توفير وظائف جديدة كما هو الحال في السابق قبل انخفاض الأسعار. نظرا لأن الإيرادات النفطية تشكل مالا يقل عن 70% من الدخول الحكومية في هذه البلدان، وأن توفير الوظائف يعتمد في الأساس على الإنفاق الحكومي المتأثر بهذه الإيرادات. والغريب في الأمر أن هذا بالضبط ما حدث أيضا خلال فترة الأزمة حيث تراجعت أسعار النفط  خلال النصف الثاني من العام 2008م، مما أثر على هذه الأسواق. يمكن مقارنة تأثير الأزمة على أسعار النفط وبالتالي على أسواق العمل بأسباب أخرى تؤثر على مستويات التوظيف الخليجية ليس لها علاقة بالأزمة المالية والاقتصادية. من المعروف أن القطاع الخاص الخليجي يوفر كثير من فرص العمل لا تتناسب ورغبات المواطنين خاصة الوظائف التى تتوفر في قطاع الإنشاءات والتى تمنح أجورا ضعيفة أو تتطلب ظروف عمل لا يقبل بها المواطن الخليجي ما يعني أن هذه الفرص يستفيد منها العامل الوافد فقط. 

2- تشير البيانات لزيادة مشاركة النساء في إجمالي القوى العاملة العربية بصورة منتظمة من 20.4% في العام 1996، إلى  24.7% في العام 2000م، ثم إلى 24.5% في عام 2006، و إلى 26.2% في العام 2008م،ومتوقع أيضا أن ترتفع هذه المساهمة إلى 26.4% في العام 2009م
. وعلى الرغم من زيادة نسبة مشاركة النساء لاتزال معدلات البطالة بين النساء هي الأعلي. ففي عام 2008م بلغت النسبة 8.2% للرجال ونحو 15% للنساء
. هذا يدل على أن دخول النساء إلى سوق العمل وإرتفاع نسبتهن في البطالة واحدا من الأسباب التى أدت  لأن تكون مرونة التوظيف أقل مما هو متوقع. كما أن هنالك شكوك حول تأثير اللأزمة الاقتصادية على أسواق العمل العربية بسبب التحولات الديموغرافية المتعلقة بتباطؤ نمو معدلات الإنجاب في العقد الأخير مقارنة بالعقود الماضية. ونتيجة لذلك السبب مع زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة العربية وتزايد معدلات البطالة بين النساء مقارنة بالذكور والتوسع في التعليم  كلها عوامل أدت لأن يكون المعروض من الأيدي العاملة العربية أكبر من الطلب عليها
. 

3- ليس من الأمور المسلم بها أن تعزيز النمو الاقتصادي في الوطن العربي يمكن أن يوجد وظائف جديدة، أي أن الربط بين النمو والتوظيف أمر غير مسلم به لأن الدول العربية وعلى مدى العقود الثلاث الماضية وفي غياب تأثير الأزمة الاقتصادية لم يحقق النمو الاقتصادي ماهو مطلوب منه في مجال التوظيف. وربما يكون السبب الرئيسي إعتماد النمو في الدول العربية على النفط والسياحة والعقارت بشكل أساسي وكذلك على المعونات الخارجية في الدول العربية الفقيرة، بمعني أن النمو الاقتصادي لم ينجح لحد كبير في إنتاج حقيقي من السلع والخدمات الذي له تأثير كبير على مستويات التوظيف. 

4- وربما يكون واحدا من أدوات تشخيص أسباب إنفصام النموعن التوظيف هو النظر إلى  إنتاجية العامل من فرص التوظيف التى توفرها هذه القطاعات حيث أن تحسن إنتاجية العمل في بعض القطاعات قد يضعف فرص العمل فيها. ففي المغرب مثلا وجد أن ضعف مرونة التوظيف جاءت متزامنة مع إرتفاع إنتاجية العمالة بنسبة 3% سنويا خلال الفترة 2000م - 2008م، على الرغم من إرتفاع معدلات النمو الاقتصادي، ولكن مكاسب الإنتاجية إنحصر فقط على عدد معين من القطاعات الخدمية كالإتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والخدمات المالية والعقارات وذلك نتيجة للخصخصة وزيادة حجم الإستثمارات. بينما ظل أداء بقية القطاعات الإنتاجية والتى تولد فرص عمل أوسع كالقطاع الصناعي والزراعي  (الذي يولد نحو 40% من فرص العمل بالمغرب) ضعيفا 
. 

3 – تحديات التوظيف في ظل الأزمة الاقتصادية :
تشير الدراسات إلي أن هنالك فترة إبطاء قد تطول بين الإنتعاش الاقتصادي بعد الأزمات والعودة إلى حالة التوظيف التى كانت سائدة قبل الأزمة. هذا يعني أن إحتمالات عودة النمو الاقتصادي إلى سابق عهده في حوالي 2014 كما هو متوقع قد لا يعني عودة مستويات التشغيل إلى سابق عهدها خاصة إذا ماقورنت بالعقد الماضي الذي شهد تقدم واضح في التشغيل في كثير من الدول العربية بفضل إرتفاع أسعار النفط. وبعيدا عن تأثيرات الأزمة هنالك توقعات راسخة بزيادة نسبة البطالة في الدول العربية في المستقبل، حيث أنها من المرجح أن تواجه تحديات متمثله في إيجاد فرص عمل على نحو مستدام. وإعتبر المحللون أن هذه التحديات من أهم تحديات التنمية العربية خلال العقود القادمة. وبالنسبة لتحديات التوظيف فإن هنالك إختلاف كبير فيما بين الدول العربية فيما يختص بمستقبل ماتحتاجه الدول من الوظائف الجديده. وحسب تقديرات الدراسات والتقارير أن تلك الحاجة تختلف فيما بين الدول العربية حسب المجموعات مفصلة حسب الفترة الزمنية كما يوضح الجدول التالي (الجدول رقم 7).

الجدول رقم (7): تقديرات الوظائف الجديدة المطلوبة حتى عام 2020م (سنة الأساس 2005)

	الوظائف الجديدة المطلوبة في عام 2020
	الوظائف الجديدة المطلوبة في عام 2015
	الوظائف الجديدة المطلوبة  في عام  2010
	السنوات/ الوصف

	21.78
	14.16
	6.55
	الدول العربية ذات الاقتصاد المتنوع

	9.59
	6.25
	2.91
	مصر

	1.15
	0.97
	0.43
	الأردن

	0.68
	0.44
	0.21
	لبنان

	3.87
	2.53
	1.19
	المغرب

	4.75
	3.07
	1.39
	سوريا

	1.38
	0.90
	0.42
	تونس

	7.78
	4.92
	2.26
	الدول العربية البترولية ذات الاقتصاد المختلط 

	6.55
	4.26
	1.96
	الجزائر

	1.01
	0.66
	0.30
	ليبيا

	12.08
	7.73
	3.37
	الدول العربية البترولية 

	0.15
	0.10
	0.04
	البحرين

	1.38
	0.89
	0.39
	الكويت

	0.53
	0.35
	0.16
	عمان

	0.14
	0.09
	0.04
	قطر

	8.85
	5.63
	2.42
	السعودية

	1.03
	0.67
	0.32
	الأمارات

	9.49
	6.17
	2.85
	الدول العربية المعتمدة على  تصدير المواد الأولية  

	0.08
	0.05
	0.02
	جيبوتي

	0.50
	0.33
	0.15
	موريتانيا

	5.65
	3.69
	1.72
	السودان

	3.26
	2.11
	0.96
	اليمن

	50.91
	32.98
	15.03
	الإجمالي


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، 2009، تحديات التنمية في الدول العربية - نهج التنمية البشرية، الجزء الأول، ص. 44

نلاحظ من الجدول رقم (7) مايلي:

أولا: الزيادات المطلوبة في الوظائف في السنوات مابعد العام 2005م حسبت علي أساس ثبات مستوي البطالة عند مستوي العام 2005م والمقدر بنحو 12.97%، ومعدل نمو فرص العمل في حدود 3.2%.

ثانيا: على إختلاف نوعية اقتصادات الدول العربية وحاجتها لوظائف جديدة، إلا أن هنالك زيادة متصاعدة في عدد الوظائف الجديدة التي ينبغي إيجادها في كل الدول العربية بلا إستثناء.

ثالثا: حساباتنا لتقديرات متوسط عدد الوظائف السنوية المطلوبة بين 2010م و 2015م وبين 2015م و2020م من الجدول رقم (8) أدناه إختلفت من مجموعة لأخرى، وبلغت 3.6 مليون وظيفة سنوية في كل الحالات. الجدول التالي (الجدول رقم 8 أدناه) يوضح هذه التقديرات ونسبتها من إجمالي تقديرات عدد الوظائف العربية المطلوبة سنويا خلال الفترة المشار إليها لكل مجموعة.

الجدول رقم (8): حساباتنا لتقديرات متوسط عدد الوظائف السنوية المطلوبة بين 2010م و 2020م

لكل مجموعة اقتصادية عربية
	النسبة


	تقديرات عدد الوظائف السنوية  المطلوبة بين عامي 2010

و 2020 (مليون وظيفة) حسب نوعية الاقتصادات التقديرات (بالمليون)
	نوعية الاقتصادات

	41%
	1.5
	الدول العربية ذات الاقتصاد المتنوع



	14%
	0.5
	الدول العربية البترولية ذات الاقتصاد المختلط

	25%
	0.9
	الدول العربية البترولية



	20%
	0.7
	الدول العربية المعتمدة على  تصدير المواد الأولية 

 

	100%


	3.6
	إجمالي


المصدر: حساباتنا من إحصاءآت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، 2009، تحديات التنمية في الدول العربية - نهج التنمية البشرية، الجزء الأول، ص. 44، أنظر الجدول رقم (3).

حسب البيانات في الجدول أعلاه هنالك نحو 41% من مجمل الوظائف العربية ينبغي توفرها  في مجموعة الدول العربية ذات الاقتصاد المتنوع، بينما أقل نسبة من الوظائف التى ينبغي توفرها في الدول العربية البترولية ذات الاقتصاد المختلط بنسبة 14% فقط من الوظائف العربية. 

*  *  *

الفصل الرابـع
**  الخلاصــة :

توسع المصارف وأسواق المال بصورة مستقلة تماما عن الاقتصاد الحقيقى، مع غياب المراقبة اللصيقة، أدي إلى انقطاع الصلة بين الاقتصاد المالي والاقتصاد الحقيقى وإلى حدوث الأزمة المالية العالمية التى تحولت إلى أزمة اقتصادية ومن ثم إلى أزمة توظيف وبطالة. وبما أن الدول العربية جزء من منظومة الاقتصاد العالمي فإنها أيضا تأثرت سلبا بهذه الأزمة، إعتمادا على نوع القطاع وحسب درجة الانكشاف  الاقتصادى. 

عند تحليل آثار الأزمة خاصة على مستويات التشغيل هنالك إختلاف بين الدول العربية حسب طبيعة اقتصاداتها. فالدول العربية ذات الاقتصادات المتنوعة والبترولية وذات الاقتصاد المختلط إعتمدت في تجاوز أزمتها على بنية اقتصادية متنوعة بينما الدول الخليجية إعتمدت بشكل أساسي على مدخراتها من فوائض النفط التى تحققت قبل الأزمة. ولكن الدول العربية المعتمدة على تصدير المواد الخام هي الأكثر تأثرا بالأزمة. ومهما يكن من أمر فإن الأزمة لم تضرب بقوة الاقتصادات العربية مقارنة بغيرها. والتأثيرات السلبية الظاهرة المصاحبة للأزمة ظلت محصورة حتى الآن في خفض معدلات النمو ولم تدفع الدول العربية إلى الدخول في حالة من الركود الاقتصادي بعد. كما لاننسي أيضا عند تحليل التأثيرات على أسواق العمل أن نفصل بين تأثير الأزمة والظروف التاريخية المؤثرة على أسواق العمل خاصة بالنسبة لدول الخليج.  ومن المؤكد أن تراجع مستويات البطالة في أوساط العمالة الوطنية الخليجية يرجع تاريخيا إلى تراجع أسعار النفط وعدم قدرة حكومات هذه الدول على الإستمرار في توفير وظائف جديدة كما هو الحال في السابق قبل انخفاض الأسعار نظرا لأن الإيرادات النفطية تشكل مالا يقل عن 70% من الدخول الحكومية في هذه البلدان، وأن توفير الوظائف يعتمد في الأساس على الإنفاق الحكومي المتأثر بهذه الإيرادات. هذا بالضبط ما حدث أيضا خلال فترة الأزمة حيث تراجعت أسعار النفط  خلال النصف الثاني من العام 2008م، مما أثر على هذه الأسواق. ويمكن مقارنة تأثير الأزمة على أسعار النفط وبالتالي على أسواق العمل بأسباب أخرى تؤثر على مستويات التوظيف الخليجية ليس لها علاقة بالأزمة المالية والاقتصادية. من المعروف أن القطاع الخاص الخليجي يوفر كثير من فرص العمل  لا تتناسب ورغبات المواطنين خاصة الوظائف التى تتوفر في قطاع الإنشاءات التى تمنح أجورا ضعيفة أو تتطلب ظروف عمل لا يقبل بها المواطن الخليجي ، مما يعني أن هذه الفرص يستفيد منها العامل الوافد فقط. 

وبصرف النظر عن التصنيفات المتعددة للاقتصادات العربية، إلا أن الدلائل تشير إلى أن التأثيرات المباشرة إجتاحت كل الدول وشملت  تباطؤ نمو الاقتصادات العربية وخسارة الصناديق السيادية وتراجع أسواق المال وأسواق الخدمات والسلع وتراجع الصادرات، وصافي تدفقات الإستثمارات الأجنبية ورأس المال وعوائد السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وإرتفاع  معدلات الفقر وأسعار المواد الغذائية ومواد البناء.  ولكن  أهم التحديات التى واجهت  أسواق العمل العربية في فترة الأزمة شبح البطالة وانخفاض المرتبات وانخفاض التحويلات المالية للدول العربية الفقيرة والتهديد بحقوق العاملين في مواجهة شبح فقدان الوظائف. 

وشملت إجراءات التصحيح سياسات وإجراءات قطاعية وضخ أموال في بعض القطاعات، علما بأن الدول العربية ذات الاقتصادات المتنوعة والنفطية وذات الاقتصادات المختلطة إعتمدت في تجاوز أزمتها على بنيات اقتصادية متنوعة بينما إعتمدت الدول النفطية الخليجية بشكل اساسي على مدخراتها من فوائض النفط التى تحققت قبل الأزمة، والدول العربية المعتمدة على تصدير المواد الخام ظلت الأكثر تأثرا بالأزمة. ويرى المحللون أن أغلب السياسات التى طبقتها الدول العربية مركزية ولم تأتي في إطار رؤية واضحة للتصدي للأزمة، وإختارت العمل في قطاعات كبيرة وبسياسات محددة دون أسس واضحة مع تجاهل القطاع غير الرسمي، وفيما عدا دول مجلس التعاون  لدول الخليج العربية لم يكن هنالك تنسيق موسع فيما بين الدول العربية. 

وفيما يتعلق بتأثير الأزمة على مستويات التشغيل فقد كانت التوقعات عند بدء تأثير الأزمة الاقتصادية أن يكون تأثيرها على مستويات التشغيل في المنطقة العربية أكثر حدة منها على الاقتصادات النامية الأخرى، وذلك أنها تعتمد على صادرات المواد الخام والبترولية التى إنخفضت أسعارها بمعدلات قياسية، وكذلك إنخفض الطلب العالمي عليها. كما تأثرت بعض البلدان العربية من تراجع الطلب على العقارات، وبالذات في بلدان مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر، وكذلك على صناعة النقل والسياحة العالمية، مما يهدد عائدات السياحة إلى البلدان العربية وعائدات رسوم المرور.  ومن أهم التحديات التى تواجه أسواق العمل العربية في فترة الأزمة شبح البطالة وانخفاض المرتبات وانخفاض التحويلات المالية للدول العربية الفقيرة والتهديد بحقوق العاملين نتيجة لإجبار القوى العاملة للعمل بأجور أقل أو مواجهة شبح فقدان الوظائف، وتراجع تحويلات العمالة العربية  من الدول العربية الغنية (من مواطني مصر  واليمن وفلسطين والأردن والسودان) والدول الأوروبية (من مواطني تونس والجزائر والمغرب).  والتوقعات أيضا أن تتراجع العمالة العربية الوافدة بدول الخليج وليبيا (والتي تشكل نحو 23% من قوة العمل في هذه الدول)  بنسبة 10-15% خلال العام 2009م،  ومن المتوقع أيضا أن يرتفع عدد المتعطلين عن العمل مقارنة بما هو الحال في غياب تأثيرات الأزمة، خاصة بطالة الشباب في كل من الجزائر، السعودية، مصر والسودان. 

وظل ولازال هاجس الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها على أسواق العمل العربية من أهم التحديات التى واجهت الدول العربية خلال الأعوام الماضية نظرا لأن معدلات البطالة السائدة قبيل الأزمة من أعلى المعدلات العالمية. ويتضح من البيانات التى أوردتها الدراسة أن تقديرات البطالة في تزايد عبر الزمن ولكن هنالك بعض الدلائل التى تفيد بأن نسبة البطالة في خلال فترة الأزمة أكبر بقليل من سابقتها. أي أنه لايوجد خلاف كبير يذكر قبل وبعد الأزمة في عملية خلق الوظائف الناتج عن النمو الاقتصادي، وهذا يعني أن حركة التوظيف العربية لم تتأثر فقط بالأزمة بل هي ضعيفة تاريخيا بسبب مجموعة عوامل من أهمها الاختلالات الهيكلية الناتجة عن الفجوة بين عرض وطلب الوظائف بسبب السياسات التعليمية والتدريبية. كل هذه العوامل أدت لأن يكون المعروض من الأيدي العاملة العربية أكبر من الطلب عليها.

ولكن ينبغي أن ننظر إلى الزيادة النسبية في حجم البطالة في خلال فترة الأزمة مقارنة بسابقتها بحذر لأن معدلات البطالة كانت ومازالت في إرتفاع منذ التسعينات بصرف النظر عن تأثيرات الأزمة الاقتصادية. وحسابات  مرونة التوظيف في الفترة قبل وبعد الأزمة أوضحت  أنه لا خلاف كبير يذكر في خلق الوظائف نتيجة للنمو الاقتصادي، وأن حركة التوظيف العربية لم تتأثر فقط بالأزمة بل هي ضعيفة تاريخيا، ولذلك فإنه يمكن القول أنه ليس من الأمور المسلم بها أن تعزيز النمو الاقتصادي في الوطن العربي يمكن أن يوجد وظائف جديدة، أي أن الربط بين النمو والتوظيف أمر غير مسلم به لأن الدول العربية وعلى مدى العقود الثلاث الماضية ، وبصرف النظر عن تأثير الأزمة الاقتصادية لم يحقق النمو الاقتصادي ما هو مطلوب منه في مجال التوظيف. وربما يكون السبب الرئيسي أن النمو في الدول العربية إعتمد بشكل أساسي على النفط والسياحة والعقارت وكذلك على المعونات الخارجية في الدول العربية الفقيرة، بمعني أن النمو الاقتصادي لم ينجح لحد كبير في إنتاج حقيقي من السلع والخدمات التى تعرف بأن لها تأثير كبير على مستويات التوظيف. والوضع المستقبلي ليس بأفضل مما سبق. ومما لا شك فيه  أن الدول العربية شهدت ولازالت تشهد نموا في مستويات التوظيف مقارنة بمستويات النمو في القوى العاملة على مستوى العالم ككل، إلا أن هذا التشغيل لم يرتبط كثيرا بمستويات النمو الاقتصادي. ونظرا لضعف النمو الاقتصادي خلال فترة الأزمة وما سيتبع ذلك من تذبذب متوقع في معدلات النمو على مدار السنوات القادمة فإننا نتوقع أن يظل النمو في القوى العاملة متجاوزا النمو في التوظيف في المستقبل. ومتوسط عدد الوظائف السنوية المطلوبة حتى 2020م إختلفت من مجموعة اقتصادية لأخرى، وبلغت 3.6 مليون وظيفة سنوية في كل الحالات. هنالك نحو 41% من مجمل الوظائف العربية ينبغي توفرها  في مجموعة الدول العربية ذات الاقتصاد المتنوع، بينما أقل نسبة من الوظائف التى ينبغي توفرها في الدول العربية البترولية ذات الاقتصاد المختلط بنسبة 14% فقط من الوظائف العربية.

لاشك أن الركود الذي لازم الأزمة مليء بالمشكلات من أهمها زيادة معدلات البطالة (نتيجة للإستغناء عن العمالة في ظل الأزمة وضعف فرص العمل الجديدة نتيجة لإنهيار المؤسسات أو نقل مراكز أعمالها في كل الدول العربية)، على سبيل المثال بطالة الشباب خاصة في  الجزائر، السعودية، مصر والسودان، إذ لا يزال نحو 25 % من الشباب العربي دون وظائف مقارنةً بمتوسط عالمي 14% فقط. 
◘ ◘ ◘
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